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المفاتيح:
ضرائــب – ضريبــة القيمــة المضافــة – تقييــم ضريبــي – إعــادة التقييــم – عــدم إخضــاع عقــد للنســبة الصفريــة – 
الخدمــات الصحيــة – المبيعــات الخاضعــة للنســبة الأساســية – غرامــات – غرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ 

– غرامــة التأخيــر فــي ســداد الضريبــة.

)VJ-551-2020( القرار رقم

)V-7544-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي للربــع 
الثانــي لعــام 2019م، وغرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، فــي نظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة – أسســت المدعيــة اعتراضهــا بــأن الهيئــة قامــت بإخضــاع مبيعــات 
للنســبة الأساســية وهــي تُعَــد مســتثناة بموجــب نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة؛ وذلــك 
لأن التوريــدات محــل الدعــوى تخــص تقديــم خدمــات صحيــة للمواطنيــن الســعوديين 
– أجابــت الهيئــة بــأن المدعيــة لــم تَقُــم بتزويــد الهيئــة أثنــاء مرحلــة الفحــص ببيانــات 
مــة لهــم الخدمــة الصحيــة، ومــن ذلــك أرقــام هويتهــم الوطنيــة؛ ونظــرًا  المواطنيــن المقدَّ
د فــي موعدهــا النظامــي،  لوجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة، التــي لــم تســدَّ
ــت النصوص  تــم فــرض غرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ، وغرامــة التأخــر في الســداد – دلَّ
النظاميــة علــى أن للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار 
ــا خاطئًــا ترتــب عليه  مــت إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ م منــه – وان المدعيــة قدَّ الضريبــي المقــدَّ
ــم إقــرار  ــة أقــل مــن المســتحق، يجــب معاقبتهــا بغرامــة تقدي خطــأ فــي احتســاب الضريب
ضريبــي خاطــئ المقــررة نظامًــا – عــدم ســداد المدعيــة الضريبــة المســتحقة فــي موعدهــا 
نتيجــة الإقــرار الضريبــي الخاطــئ يُوجِــب معاقبتهــا بغرامــة التأخــر فــي الســداد المقــررة 
نظامًــا – ثبــت للدائــرة وجــود مبيعــات لــم تُفصِــح عنهــا المدعيــة، كمــا لــم تَقُــم المدعيــة 
ــا يعتبــر تقصيــرًا وإهمــالً مــن المدعيــة  بإكمــال كافــة البيانــات للمراجعيــن الســعوديين؛ ممَّ
فــي اســتكمال بيانــات العمــاء وقــت اســتفادتهم مــن الخدمــة الصحيــة، وصحــة إعــادة 
التقييــم محــل الدعــوى؛ فــإن المدعيــة لــم تتخــذ كافــة الإجــراءات التــي تكفــل لهــا تقديــم 
ــه تأخــر فــي الســداد. مــؤدى ذلــك:  ــج عن ــم الإقــرار نت ــح، وأن الخطــأ فــي تقدي إقــرار صحي
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد  رفــض الاعتــراض – اعتبــار القــرار نهائيًّ

عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة جدة
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المستند:

المــادة )1/26(، )1/42(، )43(، )49( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب 
المرســوم الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ.

المــادة )14(، )56( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبة القيمــة المضافة الصادرة بموجب 
قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامة للزكاة والدخــل رقم )3839( بتاريخ 1438/12/14هـ.

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المنازعــات الضريبيــة رقــم )26040( تاريــخ 
1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/11/24م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة 

جان الضريبية برقم )V-7544-2019( بتاريخ 2019/12/11م. العامة للِّ

ص وقائع هذه الدعوى في أن )…( هوية وطنية رقم )…( بصفته وكيلً عن المدعية  تتلخَّ
م بلائحة  )…( هوية وطنية رقم )…( بموجب وكالة رقم )…( بتاريخ 1441/04/18هـ، تقدَّ
نت اعتراض موكلته على التقييم النهائي للربع الثاني لعام 2019م، وغرامتي  دعوى تضمَّ
الخطأ في الإقرار والتأخر في السداد، في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويُطالِب بإلغاء 

قرار المدعى عليها وإلغاء الغرامات.

الدفوع  أولً:  رد جاء فيها:  أجابت بمذكرة  المدعى عليها،  الدعوى على   وبعرض لائحة 
الموضوعية:

يُثبت  ما  م  يقدِّ أن  يدعي خلاف ذلك  مَن  الصحة والسلامة، وعلى  القرار  الأصل في   .1
دعواه.

للضريبة  الخاضعة  المحلية  المبيعات  بند  تعديل  على  المدعية  باعتراض  يتعلق  فيما   .2
مت  قدَّ يلي:  فيما  ها  ردَّ الهيئة  تُوجِز  2019م،  عام  من  الثاني  للربع  الأساسية  بالنسبة 
المدعية إقرارها عن الفترة الضريبية للربع الثاني 2019م؛ حيث أَدرجت في بند المبيعات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية مبلغًا وقدره 7,486 ريالً كمبيعات أساسية. 
التي  المضافة،  القيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )56( المادة  في  ورد  وبما 
منحت الهيئة حق الحصول على أي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صلة مباشرة 
الخاصة  البيع  لنقاط  بالرجوع  الهيئة  ثالث، قامت  يتم الاحتفاظ بها لدى طرف  بالضريبة 
بالمدعية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. وبناءً على هذه البيانات، قامت الهيئة 
الاعتراض؛  محل  الضريبية  للفترة  النهائي  التقييم  إشعار  وإصدار  المدعي  إقرار  بمراجعة 
وذلك استنادًا إلى الفقرة )1( من المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي 
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الإقرار  عن  النظر  بصرف  للضريبة  للخاضع  ضريبي  تقييم  إجراء  »للهيئة  أن:  على  نصت 
تُفصِح  لم  )مبيعات(  إيرادات  إخضاع  تم  أعلاه،  ذُكر  لما  المقدم منه«. ونتيجةً  الضريبي 
عنها المدعية بمبلغ وقدره 183,511 ريالً؛ حيث بلغ إجمالي قيمة مبلغ البند بعد تعديل 
الهيئة 190,997 ريالً، وذلك تأسيسًا على المادة )14( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 
السلع  توريدات  كافة  على  الضريبة  تُفرَض  أنه: »…  على  نصت  التي  المضافة،  القيمة 
يخص  فيما   .3 المملكة…«.  في  للضريبة  خاضع  شخص  أي  بها  يقوم  التي  والخدمات 
بناءً على ما  الثاني من عام 2019م:  للربع  السداد  الخطأ في الإقرار والتأخر في  غرامة 
ذُكر أعلاه، تم فرض غرامة الخطأ في الإقرار؛ وذلك وفقًا للفقرة )1( من المادة )42( 
م إلى الهيئة  من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: »يُعاقَب كلُّ مَن قدَّ
م أي مستند إلى الهيئة  ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ إقرارًا ضريبيًّ
يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من 
المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المستحقة والمحتسبة«. 
محل  الفترة  تقييم  بإعادة  الهيئة  وقيام  خاطئًا،  ا  ضريبيًّ إقرارًا  المدعية  لتقديم  ونظرًا 
رة وتتوافق مع أحكام المادة السالفة الذكر. من  الاعتراض، فإن الغرامة المفروضة مبرَّ
تأخر في سداد  عنه  نتج  والمستحقة  المحتسبة  الضريبة  بين  فرق  ولوجود  أخرى،  ناحية 
الضريبة المستحقة في موعدها النظامي 2019/07/31م، وفقًا للفقرة )1( من المادة 
على  »يجب  بها:  جاء  التي  المضافة،  القيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )59(
د الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية كحد أقصى في  الشخص الخاضع للضريبة أن يسدِّ
اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية«، تم فرض غرامة التأخر في 
السداد بناءً على ما ورد في المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت 
دها اللائحة  د الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحدِّ على أنه: »يُعاقَب كلُّ مَن لم يسدِّ
د  دة، عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدَّ بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسدَّ
عنه الضريبة«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة 

الحكم برد الدعوى.

ا على ما جاء بمذكرة الهيئة؛  وقد أرفقت المدعية مذكرة جوابية بتاريخ 2020/01/29م، ردًّ
الصحية  الرعاية  م  نقدِّ بأننا  لسيادتكم  معلوم  هو  وكما  أولً:  يلي:  ما  فيها  جاء  حيث 
سداد  الدول  ل  ستتحمَّ  ،)86/1( رقم  الملكي  الأمر  على  وبناءً  والمقيمين،  للمواطنين 
مة للمواطنين، التي تمثل  ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدَّ
5% من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص، وتشمل المبالغ 
المدفوعة من قِبَل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة. ثانيًا: وحيث 
إننا قطاع صحي خاص يعمل في محافظة الحناكية التابعة للمدينة المنورة، فإن نسبة 
98% من المراجعين من المواطنين السعوديين غير المشمولين بالضريبة، وأن أقل من %2 
من مراجعِي مركزنا من المقيمين والمشمولين بدفع ضريبة القيمة المضافة، ومُثبت 
ح فيها اسم المريض  ذلك بكشف ولوائح المرضى المرسلة من قِبَلنا إلى الهيئة، وموضَّ
وجنسيته ونوع العلاج. وثالثًا: نفيدكم بأن مجمع أوجه العناية الطبي هو نشاط رئيس، 
ولا توجد لدينا أنشطة فرعية أخرى، وعلى هذا الأساس تم احتساب المبلغ المشمول 
بالضريبة على فواتير المقيمين فقط، والمقدر بـ )7,486( ريالً، وليس على كامل المبلغ، 
المرفقة أرقام هُويتهم ومعلومات علاجهم  المواطنين  التأكد من  وبإمكان سيادتكم 
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للمواطنين  مة  المقدَّ الخدمات  وكافة  الفواتير  كافة  لسيادتكم  وسنُرفق  بالكامل، 
مة بهذه الفترة محل النزاع، والتي تُثبت صحة كلامنا، وأننا –ويشهد  والمقيمين، والمقدَّ
الله على كلامنا– ملتزمون بدفع كافة المبالغ المستحقة على مجمعنا بمواعيدها وفور 
الغرامات والمبالغ  نرجو من سعادتكم رفع كافة  استحقاقها بكل دقة وأمانة؛ وعليه 
بالضريبة،  المشمولة  المبيعات  بين قيمة  الحاصل  للخطأ  المترتبة على مجمعنا، وذلك 

وقيمة المبالغ المعفاة من الضريبة والمشمولة بالأمر الملكي رقم )86/1(.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/11/12م، افتتحت الجلسة الأولى، للدائرة الأولى للفصل 
في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، المنعقدة عبر الاتصال 
المرئي طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد؛ استنادًا إلى ما جاء في البند رقم )2( من 
المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية 
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، في تمام الساعة السادسة 
مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبالمناداة على 
بموجب  المدعية  عن  وكيلً  بصفته   )…( رقم  وطنية  هوية   )…( حضر  الدعوى،  أطراف 
الوكالة رقم )…(، وحضر )…( هوية وطنية رقم )…( بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة 
وكيل  من  الصادر  1441/05/19هـ،  بتاريخ   )…( رقم  التفويض  خطاب  بموجب  والدخل 
جاء  لما  وفقًا  أجاب  دعواه،  عن  المدعية  وكيل  وبسؤال  القانونية.  للشؤون  المحافظ 
وأضاف  فيها،  ورد  بما  ك  وتمسَّ الضريبية،  جان  للِّ العامة  للأمانة  مة  المقدَّ اللائحة  في 
بموجب  تُعَد مستثناة  الأساسية  للنسبة  مبيعات  بإخضاع  قامت  قد  عليها  المدعى  أن 
نظام ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك لأن التوريدات محل الدعوى تخص تقديم خدمات 
بالتمسك  صحية للمواطنين السعوديين. وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده، أجاب 
بما جاء في مذكرة الرد، وأضاف أن المدعية لم تَقُم بتزويد المدعى عليها أثناء مرحلة 
هُويتهم  أرقام  ذلك  ومن  الصحية،  الخدمة  لهم  مة  المقدَّ المواطنين  ببيانات  الفحص 
الوطنية. وبسؤال وكيل المدعية عن رده، أجاب بأن البرنامج الإلكتروني الخاص بالمدعية 
ب إدخال  والمتعلق بالبيانات، كان موجودًا قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولا يتطلَّ
بيانات الهوية الوطنية لأغراض ضريبة القيمة المضافة. إضافة إلى ذلك لم تَقُم المدعى 
وبسؤال  الفحص.  مرحلة  أثناء  ادعائها  حسب  على  المطلوبة  المستندات  بطلب  عليها 
إذا  مما  التحقق  إلى  يحتاج  بأنه  أجاب  المدعية،  وكيل  ذكره  عما  عليها  المدعى  ممثل 
قامت الهيئة بطلب المستندات المطلوبة أثناء مرحلة الفحص. وبناءً عليه، قررت الدائرة 
تأجيل النظر في الدعوى، مع إلزام المدعى عليها بتقديم الرد على استفسارات الدائرة، 
على أن يتم إيداع الرد بتاريخ 2020/11/18م، وعلى المدعية حق الاطلاع والرد، على أن 

تُعقد الجلسة في تاريخ 2020/11/24م.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/11/24م، افتتحت الجلسة الثانية للدائرة الأولى للفصل 
في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، المنعقدة عبر الاتصال 
المرئي طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد؛ استنادًا إلى ما جاء في البند رقم )2( من 
المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية 
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، في تمام الساعة السادسة 
مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبالمناداة على 
بموجب  المدعية  عن  وكيلً  بصفته   )…( رقم  وطنية  هوية   )…( حضر  الدعوى،  أطراف 
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الوكالة رقم )…(، وحضر )…( هوية وطنية رقم )…( بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة 
وكيل  من  الصادر  1441/05/19هـ،  بتاريخ   )…( رقم  التفويض  خطاب  بموجب  والدخل 
م  المحافظ للشؤون القانونية، وبسؤال ممثل المدعى عليه عما لديه من مستندات، تقدَّ
ببريد مرفق في ملف الدعوى يُثبت طلب المستندات من المدعية أثناء مرحلة الفحص. 
وبسؤال وكيل المدعية عن رده، أجاب بأنه لم يتم إشعارنا بالبريد المشار إليه، وأن الفترة 
ا لتسليم المستندات؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدًا  المقررة قصيرة جدًّ

لإصدار القرار. 

الأسباب: 

بتاريخ  )م/1(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الدخل  ضريبة  نظام  على  الاطلاع  بعد 
رقم  المالية  وزير  قرار  بموجب  الصادرة  التنفيذية  ولائحته  وتعديلاته،  1425/01/15هـ 
جان  )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللِّ
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

ا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة  من حيث الشكل؛ ولمَّ
للزكاة والدخل بشأن إعادة التقييم للربع الثاني لعام 2019م؛ وذلك استنادًا إلى نظام 
ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة 
المرسوم  بموجب  الضريبية  والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجنة  اختصاص  ضمن 
الدعوى  هذه  مثل  في  النظر  إن  وحيث  1438/11/02هـ،  بتاريخ  )م/113(  رقم  الملكي 
من  الثابت  إن  وحيث  به،  الإخطار  تاريخ  من  يومًا   )30( خلال  عليه  بالاعتراض  مشروطٌ 
مت اعتراضها  غت بالقرار في تاريخ 2019/12/09م، وقدَّ مستندات الدعوى أن المدعية تبلَّ
المادة  في  عليها  المنصوص  النظامية  المدة  خلال  وذلك  2019/12/11م،  تاريخ  في 
)التاسعة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: »يجوز لمن 
م منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من  صدر ضده قرار بالعقوبة التظلُّ
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«؛ فإن الدعوى  تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ

ن معه قبول الدعوى شكلً. ا يتعيَّ بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية؛ ممَّ

ومن حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدائرة أن المدعى عليها أصدرت قرارها ضد المدعية 
بإعادة التقييم للربع الثاني لعام 2019م، وفرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار وغرامة 
التأخر في السداد، وذلك في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية؛ 
حيث إنه فيما يتعلق ببند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية؛ تُطالِب 
م من قِبَلها؛ وذلك كون احتساب  المدعية بإلغاء التعديل واعتماد الإقرار الضريبي المقدَّ
المبيعات ضمن الإقرار اقتصر على قيمة مبيعات المراجعين المقيمين غير السعوديين 
ل  بتحمُّ القاضي   )1/86( رقم  السامي  الأمر  بحسب  وذلك  ريالً،   )7,486( وقدره  بمبلغ 
بأنهم  المدعية  تدفع  السعوديين، كما  المواطنين  الصحية عن  الخدمات  الدولة ضريبة 
قطاع صحي خاص يعمل في محافظة الحناكية التابعة للمدينة المنورة، وأن نسبة %98 
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 %2 أقل من  وأن  بالضريبة،  المشمولين  غير  السعوديين  المواطنين  المراجعين من  من 
من مراجعي المركز من المقيمين والمشمولين بدفع ضريبة القيمة المضافة، ومُثبت 
ذلك بكشف ولوائح المرضى المرسلة من قِبَلنا إلى الهيئة، وموضح فيها اسم المريض 
مت إقرارها عن الفترة  وجنسيته ونوع العلاج، في حين ترى المدعى عليها أن المدعية قدَّ
الضريبية للربع الثاني 2019م؛ حيث أَدرجت في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة 
بالنسبة الأساسية مبلغًا وقدره )7,486( ريالً كمبيعات أساسية، وبما ورد في المادة 
)56( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي منحت الهيئة حق الحصول 
على أي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها 
لدى طرف ثالث، قامت الهيئة بالرجوع لنقاط البيع الخاصة بالمدعية لدى مؤسسة النقد 
العربي السعودي؛ وبناءً على هذه البيانات، قامت الهيئة بمراجعة إقرار المدعي وإصدار 
إشعار التقييم النهائي للفترة الضريبية محل الاعتراض؛ وذلك استنادًا إلى الفقرة )1( من 
المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: »للهيئة إجراء تقييم 
م منه«. ونتيجةً لما ذُكر  ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدَّ
أعلاه، تم إخضاع إيرادات )مبيعات( لم تُفصِح عنها المدعية بمبلغ وقدره )183,511( ريالً؛ 
حيث بلغ إجمالي قيمة مبلغ البند بعد تعديل الهيئة )190,997( ريالً، وذلك تأسيسًا على 
المادة )14( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: 
»تُفرَض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع 
ضريبة  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )14( المادة  نصت  وحيث  المملكة«،  في  للضريبة 
التي  القيمة المضافة على أنه: »تُفرَض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات 
يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة«، وحيث إنه بعد الرجوع إلى نقاط البيع 
ن للدائرة وجود مبيعات لم  الخاصة بالمدعية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، تبيَّ
تُفصِح عنها المدعية بمبلغ وقدره )183,511( ريالً، كما ثبت للدائرة أن المدعية لم تَقُم 
المدعية  من  وإهمالً  تقصيرًا  يعتبر  ا  ممَّ السعوديين؛  للمراجعين  البيانات  كافة  بإكمال 
في استكمال بيانات العملاء وقت استفادتهم من الخدمة الصحية؛ حيث إن المتعارف 
عليه في أعمال المراكز الصحية عند تقديم خدماتها للمواطنين هو ضرورة تقديم الهوية 
الذي  الأمر  الدخول؛  عند  المريض  بيانات  تسجيل  لاستكمال  رقمها  وتسجيل  الوطنية 
الخاضعة  المحلية  المبيعات  بند  بشأن  المدعية  اعتراض  رفض  إلى  الدائرة  معه  تنتهي 
للضريبة بالنسبة الأساسية للربع الثاني لعام 2019م. وفيما يتعلق ببند غرامة الخطأ في 
الإقرار للفترة الضريبية محل الاعتراض؛ حيث طالبت المدعية بإلغاء الغرامة كون التعديل 
الذي قامت به المدعى عليها غير صحيح؛ بناءً على ما دفعت به المدعية في البند أعلاه، 
في حين ترى المدعى عليها )الهيئة( أن المادة )1/42( من نظام ضريبة القيمة المضافة 
ا لا يتماشى من أحكامه؛  م إقرارًا ضريبيًّ التي نصت بشكل واضح على معاقبة كلِّ مَن قدَّ
رة وتتوافق مع أحكام النظام، وحيث نصت الفقرة  بالتالي فإن الغرامة المفروضة مبرَّ
مَن  كلُّ  يُعاقَب   -1« أنه:  على  المضافة  القيمة  ضريبة  نظام  )42( من  المادة  من   )1(
م أي  ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ قدَّ
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
والمستحقة«؛ وبناءً على ما ثبت في البند السابق، وأن ما يرتبط به يؤخذ حكمه، فقد 
وفيما  البند،  هذا  حول  المدعية  اعتراض  ورفض  عليها  المدعى  قرار  صحة  للدائرة  ن  تبيَّ
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يتعلق بغرامة التأخر في السداد للفترة الضريبية محل الاعتراض، تُطالِب المدعية بإلغاء 
دفعت  ما  على  بناءً  صحيح؛  غير  عليها  المدعى  به  قامت  الذي  التعديل  كون  الغرامة؛ 
فترة  عن  المدعية  إقرار  مراجعة  بعد  أنه  عليها  المدعى  ترى  حين  آنفًا، في  المدعية  به 
ن للهيئة عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل إقرار  الربع الثاني لعام 2019م، تبيَّ
المدعية الضريبي وإصدار إشعار تقييم نهائي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة 
فرض  تم  ذلك،  على  وبناءً  النظامي،  الميعاد  في  د  تسدَّ لم  التي  المستحقة،  الضريبة 
غرامة التأخر في السداد عن الأشهر اللاحقة للفترة محل الاعتراض وفقًا لأحكام المادة 
)الثالثة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة؛ وحيث نصت المادة )43( من نظام 
المستحقة خلال  الضريبة  د  أنه: »يُعاقَب كلُّ مَن لم يسدِّ المضافة على  القيمة  ضريبة 
دة، عن كل  دها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسدَّ المدة التي تحدِّ
د عنه الضريبة«. وبناءً على ما ثبت في البند السابق، وأن ما  شهر أو جزء منه لم تسدَّ
ن للدائرة صحة قرار المدعى عليها ورفض اعتراض المدعية  يرتبط به يؤخذ حكمه، فقد تبيَّ

حول هذا البند.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رد دعــوى المدعيــة )…( هويــة وطنيــة رقــم )…(، فيمــا يخــص التقييــم النهائــي  	-
2019م. لعــام  الثانــي  للربــع 

رد دعــوى المدعيــة )…( هويــة وطنيــة رقــم )…(، فيمــا يتعلــق بغرامــة الخطــأ فــي  	-
الثانــي لعــام 2019م. للربــع  الإقــرار 

رد دعــوى المدعيــة )…( هويــة وطنيــة رقــم )…(، فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي  	-
2019م. لعــام  الثانــي  للربــع  الســداد 

دت  ــا بحــق الطرفيــن فــي يــوم الثلاثــاء بتاريــخ 2020/11/24م، وحــدَّ صــدر هــذا القــرار حضوريًّ
د موعــد التســليم  ــرة أن تمــدِّ ــرار، وللدائ ــدًا لتســليم نســخة الق ــا موع ــن يومً ــرة ثلاثي الدائ
ــا وواجــب النفــاذ وفقًــا لمــا  لثلاثيــن يومًــا أخــرى حســبما تــراه، ويعتبــر هــذا القــرار نهائيًّ
نصــت عليــه المــادة )الثانيــة والأربعــون( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

ــة. والمنازعــات الضريبي

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


